
إن  إدارة المخابرات العامة هي إدارة مستقلة عن وزارة الدفاع في كل ما يتعلق بشؤونها إلى ما ذلك في الشؤون القانونية ويمثلها أمام القضاء السيد مديرها الهام إضافة لوظيفته وذلك استنادا للمرسوم التشريعي رقم 14/ لعام 1969 .
// لطفاً صورة عن المرسوم  وصور ة عن كتاب إدارة المخابرات //

أن الاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم قرار 304 أساس 190 لعام 98 ينص على أنه وفقاً للقانون بمرسوم رقم 14 تاريخ 15 / 1/ 69 فان إدارة المخابرات العامة تعتبر شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري ويرأسها مديرها العام أمر الصرف فيها الذي يمارس صلاحية الوزير في إدارته وهو الذي يمثل هذه الإدارة أمام القضاء والغير في كل ما يتعلق بشؤون هذه الإدارة الوظيفة وتابعها

أساس رقم / 1713 /قرار رقم / 1692 / عام 2001

ولما كانت صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

وحيث أنه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها إبتداءً وان طلب التدخل والانضمام لجانب المدعي يلقى نفس مصير طلب المدعي .

// نقض مدني 2179 تاريخ 23/5/ 1978 محامون صفحة 56 قاعدة 72 لعام 1979 //

وحيث أن الطلبات العارضة لتصحيح صفة الخصوم وتمثيلهم في الدعوى  لا تقبل

// نقض مدني قرار 339 تاريخ 28/2/1965 / محامون صفحة 81 لعام 1960//

إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فانه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء .

// نقض مدني 413 تاريخ 2 / 4/ 1978 محامون صفحة 247 لعام 1978 //

لذلك فإن الدعوى حرية بالرد شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل .

 (( إن حصر الدعوى بالجهة المتبوعة دون التابع فيه إجحافاً لحقوق الجهة المتبوعة التي أقرت في القانون  لذلك فإذا ادعت الجهة المتبوعة بدعوى الضمان الفرعية على سائقها فإن الحكم على المتبوع بما ستدفعه يلقى محله القانوني وفق أحكام المادة 179 ق .م . س )

// نقض مدني أساس 1629 قرار 1528 1996 //

إن بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية و وكاله من يمثله في الدعوى.

قرار رقم *نقض عمالي رقم 443 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 *نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2/1/1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231 *نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962

إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 204 الصادر بتاريخ 11/12/1961 و أن المدير العام للأوقاف لا يملك حق الخصومة.

قرار رقم *نقض مدني رقم 155 تاريخ 30/1/1963 مجلة المحامون ص 18 لعام 1963

إن الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح دون الرجوع إلى المديريه العامه.

قرار رقم *نقض مدني رقم 678 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 246 لعام 1978

إن قيام إدارة قضايا الدولة بتمثيل دائرتين متعارضتين المصالح في الدعوى بواسطة موظف فني مستقل لكل منهما و تكرار هذين الممثلين أقوالهما يجعل التمثيل صحيحا.

قرار رقم *نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979

أصول - ادعاء - تصحيح اسم - مهلة سقوط - إشارة

الادعاء بتصحيح الاسم في السجل العقاري لا يندرج تحت أحكام مهلة السقوط المنصوص عنها بالمادة / 31 / من القرار / 186 / لسنة  / 1926 / والخصم في الدعوى هو المدير العام للسجل . ولا داعي لوضع إشارة الدعوى لأنها لا تستهدف حقاً عينياً عقارياً  

( الغرفة المدنية الثانية قرار 793  تاريخ 21/5/2000 أساس 1315 ) ( مجلة المحامون العددان 9 - 10 لعام 2002 صفحة 944 )

حضور محامي الدولة قبل تبلغ الجهة التي يمثلها

تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة وحضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي. فحضور الوكيل دون علم الموكل وإذنه يجعل التمثيل غير صحيح وهذا من النظام العام تثيره المحكمة عفواً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

المناقشة:

من حيث تبين من استدعاء الدعوى، أن المدعي اختصم كلاً من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية وسعيد ... ويوسف ... إضافة لتركه سعدي. وجرى تبليغ كل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية إلى مندوب إدارة قضايا الدولة السيد أحمد ... .

وحيث أن أوراق الدعوى خالية من تبليغ الدعوى إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية أو إلى من هو مخول سلطة التبليغ عنهما قانوناً.

ومن حيث أن مجرد حضور مندوب إدارة قضايا الدولة بدون استكمال إجراءات التبليغ إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية ليس من شأنه أن يجعل حضور الوكيل المندوب من إدارة القضايا كافياً لتمثيلهما باعتبار أن إدارة قضايا الدولة إن هي إلا دائرة تضم عدداً من الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة والوزارات والإدارات العامة المختلفة لتميلها في أي نزاع ترى لزوماً لدفاعهم عنها فيه أمام القضاء، فتزودهم بمستنداتها ودفوعها. (محكمة النقض في حكميها رقم 63 و64 لعام 1968).

ومن حيث أن حضور الوكيل بدون علم الموكل وأذنه لخلو الاضبارة مما يثبت علم الممثل القانوني لكل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية بهذه الدعوى، يجعل تمثيلها غير صحيح في الدعوى.

ومن حيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى (محكمة النقض في حكميها 

رقم 1139 لعام 1975 ورقم 1644 لعام 1980).

تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل و إذنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى,

نقض مدني رقم 306 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 519 لعام 1981,قاعدة 97 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195

إذا كان عيب الخصومة قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة آو فقدان الأهلية أو نقضها فالحكم الصادر تبعاً لذلك يكون معدوماً .

أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكمة باطلاً .

إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزمتما إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية .

إن الخلل في الإجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى والذي انسحب عن الحكم فيها أما يشكل بطلاناً نسبياً لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة و من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب التمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له أن يتنازل عنه بصراحة أو ضمنا ً .

إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو أشتمل على الخطأ في تطبيق القانون وله كان مخالفاً للنظام العام .

خصومه ـ تمثيل

لما كانت الدعوى مقامه من شركه تجاريه دون إبراز وثيقه تؤيد تسجيلها في السجل التجاري وتوضح ماهيتها ومن له حق التقاضي باسمها كما توجبه المادتان 26 و40 من قانون التجاره كان الحكم سابقاً لأوانه.

قرار رقم * (1198  30/3/1954) (م. عام 1954 ص 96).

الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها  

( الغرفة المدنية الثانية قرار 643  تاريخ 24/4/2000 أساس 1609 ) ( مجلة المحامون العددان 9 - 10 لعام 2002 صفحة 920 )
الطلب العارض لتصحيح صفه الخصم في الدعوى لا يقبل.

قرار رقم * (3339/143  28/2/1965) (م. 1965 ص 81 قا 111).

ـ وقف ـ نوع شرعي ـ صفة الاميري ـ وقف غير صحيح ـ أوقاف السلاطين ـ تبديل النوع الشرعي من اميري إلى ملك ـ خصومة الادعاء بالتبديل:

1 ـ إن تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية. 

2 ـ إن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة. 

3 ـ في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. 

 (نقض سوري رقم 420 أساس 867 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض) 

580 ـ تعويض ـ الحكم به ـ صحة الخصومة:

إن التعويض ثمرة من ثمرات الملكية وعلى المحكمة أن لا تلجأ للحكم على حائز السيارة بالتعويض للمدعي قبل التأكد من صفة المدعي بالنسبة للسيارة المتضررة. وعما إذا كان مالكاً للعين أو المنفعة أو مخولاً بالادعاء بأي وجه كان. وكان مجرد إثارة هذا الدفع من قبل الطاعن موجب لمناقشة الموضوع وتكليف المدعي لبيان صفته وإثباتها مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم.

(نقض سوري 1320 أساس 2700 تاريخ 24/9/1979 سجلات محكمة النقض 1979)

871 ـ مسؤولية مفترضة ـ توزيعها ـ حراسة ـ عناية اصة ـ توقع الضرر ـ تثبيت القوة القاهرة:

إن البئر الواقعة في ساحة المحطة وهي مكشوفة ووضعها كذلك يجعل الضرر متوقعاً وهذه البئر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والخطأ هنا مفترض ما لم يثبت وقوع الضرر لسبب أجنبي. والمسؤولية المتحققة بالحكم الجزائي توجب توزيع المسؤولية بين الأطراف.

 (نقض سوري 1489 أساس 3761 تاريخ 30/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

899 ـ اثراء بلا سبب ـ استرداد غير المستحق ـ شروط الدعوى:

إن الدعوى المقامة على غير المدين لا تصلح لقطع التقادم.

ـ إن قاعدة الإثراء بلا سبب مصدر لا تعاقدي، فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد أو أي سبب قانوني آخر يمكن أن يرتكز عليه الالتزام.

ـ يشترط لدعوى استرداد غير المستحق أن يكون الوفاء لدين غير مستحق ابتداء أو أن يكون الوفاء لدين كان مستحقاً ثم أصبح غير مستحق لزوال سببه.

 (نقض سوري 717 أساس 313 تاريخ 15/5/1978 ـ مجلة المحامون ص272 لعام 1978)

1001 ـ بيع ـ التزام ـ نقل ملكية ـ تسلم ـ تنفيذ عيني:

إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه إياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.

إذا أخل البائع بالتزام التسليم فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع وله أن يطلب في الحالتين تعويضاً عما عساه أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.

إن دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة إلى الرجوع إلى الورقة التي اثبت فيها التعاقد أولاً. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مآلاً.

إن الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح ونافذ وبالتالي يجعله في مأمن من الطعن بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ والانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد أو الدفع بعدم صحته.

 (نقض رقم 1435 اساس 1837 تاريخ 24/12/1985 مجلة المحامون ص1124 لعام 1986)

1905 ـ عقار ـ عقد بيع ـ تسليم ـ شروط التسليم ـ شيوع ـ خصومة ـ تسليم حكمي ـ اشغاله من قبل الغير:

1 ـ إذا كان تسليم العقار من مستلزمات عقد البيع وكان من الجائز طلب تثبيت عقد البيع الواقع على العقار وإلزام البائع بتسليمه بدعوى واحدة. فإنه ليمكن الحكم بالتسليم بتعين أن يكون ذلك واقعاً على المبيع أو على الحصص المملوكة للبائع.

2 ـ كما يجوز اختصام المالك على الشيوع بمفرده بالنسبة لحصته. فإنه يجوز اختصامه بالنسبة لطلب تسليم الحصة المبيعة بمعزل عن باقي الشركاء حسب الحال.

3 ـ إذا كان العقار مستغلاً من الغير كالمستأجر مثلاً فإن التسليم يكون بأن يضع البائع تحت يد المشتري كل ما من شأنه أن يمكنه من التمتع بملكية المبيع كعقد الإيجار او ما يماثله دون إخلال بحقوق الآخرين.

 (نقض سوري رقم 455 أساس 1841 تاريخ 10 / 3 / 1081 سجلات محكمة النقض).

80 ـ قاصر ـ اهلية ـ اذن:

على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

 (نقض سوري 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص180 لعام 1970)

2312 ـ عقد صلح ـ تنازل طرفي الخصومة ـ صحة العقد:

إن عقد الصلح ينزل بموجبه كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وتنازل كل من الطرفين هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح وتنازل أحد الأطراف فقط لا يعتبر صلحاً. 

 (نقض مدني سوري رقم 42 أساس 93 تاريخ 31/1/1959 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية ـ الجزء الثاني ـ ص 79)

2325 ـ عقد صلح ـ منازعات خارجة عن الخصومة ـ شمول عقد الصلح ـ تنازل وانقضاء الحقوق:

1 ـ إن عقد الصلح تنحسم به المنازعات التي تناولها وتنقضي به الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرفان تنازلاً نهائياً ويصح أن يدرج في محضر الخصومة القائمة أمام المحكمة بشرط أن لا تخالف النظام العام والآداب. 

2 ـ إذا وقع نزاع حول عقد الصلح قبل أن تقضي المحكمة بتثبيته وجب الفصل في النزاع. كما يتوجب على المحكمة الفصل في الدفع الذي يدور حول عدم صحة الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين قبل صدور القرار القاضي بتصديقه. وهذا الفصل هو حكم فاصل للنزاع يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام. 

 (نقض سوري رقم 232 أساس 188 تاريخ 12/3/1977 ـ مجلة القانون ص 192 لعام 1977) 

2329 ـ عقد صلح ـ رجوع عنه ـ أثره ـ طعن بالقرار القاضي بتثبيته:

1 ـ إن طلب دعوة شهود في جلسة تلت تدوين الاتفاق في محضر المحاكمة بين أطراف النزاع يعني عدول هذا الطرف عن الاتفاق مما يحول دون تصديقه من قبل القاضي. وبالتالي يعتبر الصلح المدون في ضبط المحاكمة ورقة من أوراق الدعوى يقدر قاضي الموضوع قيمتها. 

2 ـ القرار الصادر بصحة الخصومة في الصلح قرار خصومة يقبل الطعن. 

 (نقض سوري رقم 946 أساس 1949 تاريخ 14/6/978 ـ مجلة القانون ص 127 لعام 1979) 

2789 ـ عقار ـ ملكية الطبقات ـ اجزاء مشتركة ـ ملكية مشتركة ـ مالكي المقاسم ـ خصومة:

إذا كان السطح يعتبر ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم العقارية، فإن البحث في ملكية السطح يجب أن تقام في مواجهة جميع المالكين في الكتلة العقارية باعتبارهم من حيث المبدأ أصحاب حقوق على الأجزاء المشتركة. والادعاء بهذه الخصومة لا يقبل إلا في مواجهة جميع المالكين.

 (نقض سوري رقم 1990 أساس 1193 تاريخ 13 / 10 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)

2823 ـ ملكية ـ حكم قضائي ـ مالك صاحب قيد ـ خصومة ـ تنفيذ الحكم ـ تسجيل:

لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي، إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل، فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد.

 (نقض سوري رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26 / 6 / 1980 ـ مجلات محكمة النقض)

2873 ـ تركة ـ مصفي ـ تعيين المصفي ـ اجماع الورثة ـ أغلبية السهام ـ تعارض مصالح ـ صحة الخصومة ـ حجب صلاحيات المصفي:

ليس في القانون عند عدم إجماع الورثة ما يعترض تعيين المصفي على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة أو على أساس نسبة عددية من الورثة. وإن وجود تعارض بين المصلحة الشخصية للمصفي بصفته وارثاً ومصلحة آخرين من الورثة ووجود خصومات جدية بينم من شأنه أن يوجد عقبات في التصفية وأن لا يوفر صحة الخصومة فيما هو متنازع عليه مع المصفي بصفته أحد الورثة. ولا يجوز للمحكمة أن تقيد الحكم بتعيين المصفي وأن تحجب عنه صلاحياته القانونية متى أبرم الحكم الصادر بتعيينه.

 (نقض سوري رقم 96 أساس عقاري 94 تاريخ 9 / 4 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 445 لعام 1975)

2882 ـ ارث ـ تركة ـ تمثيل التركة ـ وصي تركة ـ تصفية التركة ـ خصومة:

إن التركة تمثل بالوصي (مادة 838 مدني). وإذا لم تكن قد صفيت، فتمثل بجميع الورثة، ما لم تجر قسمتها بين الورثة، وعندها تكون خصومة كل واحد منهم بمقدار حصته وفي حدودها.

 (نقض سوري أساس 701 تاريخ 25 / 3 / 1952 ـ مجلة القانون ص 537 لعام 1952)

2885 ـ تركة ـ تعيين المصفي ـ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ آثار التسجيل ـ نيابة المصفي عن التركة ـ طعن مصفي لم يسجل قرار تعيينه ـ تمثيل المصفي ـ صلاحيات المصفي:

1 ـ يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.

2 ـ إن الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة.

3 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لأن هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.

4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الدعاوى. وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله سلطة مباشرة الدعاوى ومتابعة الدعاوى يخوله تقديم الطعون اللازمة.

5 ـ إن اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوى للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها.

 (نقض سوري رقم 1979 اساس 3943 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

2887 ـ ارث ـ مصفي ـ نيابة المصفي ـ تسجيل قرار التعيين:

إن تعيين المصفي لا خوله النيابة عن التركة إا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين عملاً بأحكام المادة 840 مدني.

 (نقض سوري رقم 475 تاريخ 1 / 6 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 50 لعام 1960)

2888 ـ ارث ـ تركة ـ مصف ـ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ نيابة المصفي عن التركة ـ صحة التمثيل ـ نظام عام:

1 ـ إن تعيين المصفي يوجب قيد قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عنه في المادة 840 مدني وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عنه في المادة 875 مدني.

2 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام. حيث أن هذا القيد هو الذي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.

3 ـ إن صحة التمثيل من النظام العام ويجب التثبت منه بتقديم ما يشعر بتسجيل قرار التعيين مصفياً في السجل العام.

 (نقض سوري رقم 478 أساس 2652 تاريخ 22 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

2925 ـ تركة ـ مصفي ـ قسمة العقارات ـ تمثيل الورثة ـ وجوب اختصام الورثة:

إن الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وراث نصيبه إنما ترفع بالطرق المعتادة ويختصم بها جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلاً لسائر الورثة ما دام أن القانون أوجب اختصامهم.

 (نقض سوري رقم 1577 أساس 3425 تاريخ 1 / 7 / 1965 مجلة المحامون ص 20 لعام 1965)

3131 ـ ارتفاق ـ حق عيني عقاري ـ تملك العقار المرتفق ـ تملك الخصم العقار المرتفق به:

إن حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي ويقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به.

 (نقض مدني سوري 2480 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 لعام 1956)

3134 ـ ارتفاق ـ دعوى عينية ـ تسجيلها في السجل العقاري ـ منطقة غير محددة ومحررة ـ تسجيل بالتصرف ـ إشارة الدعوى:

إن الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.

 (نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957)

3139 ـ دعوى ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ ثبوت الملكية:

حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.

 (نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص 16 لعام 1956)

3159 ـ ارتفاق حجب النور ـ تحديد حق الارتفاق ـ استعمال الارتفاق ـ قيد عقاري ـ اشارة دعوى ـ اختصاص قاضي الصلح:

1 ـ إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح.

2 ـ استكمالاً للخصومة لابد من إبراز قيد عقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

 (نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954)


